
محمد ماموني العلوي

 الربــاط – تتزايــــد الخلافــــات داخــــل 
حزب الأصالة والمعاصرة ليتخذ اســــتياء 
العــــام  الأمــــين  مواقــــف  مــــن  القيــــادات 
عبداللطيــــف وهبــــي شــــكلا أكثــــر حــــدة 
بالتعبير عن انتقاداتهم له علنا وصراحة 
في بيان يعد أحدث تداعيات الجدل الذي 
خلفه لقاء الأســــبوع الماضــــي بين وهبي 
وســــعدالدين العثماني رئيــــس الحكومة 
وأمــــين عــــام حــــزب العدالــــة والتنميــــة 

الإسلامي.
وتوقع الرئيس السابق لكتلة الأصالة 
والمعاصرة فــــي مجلس النــــواب، الغرفة 
الأولــــى للبرلمان المغربي محمــــد أبودرار، 
رحيل القيادة الحالية للحزب نتيجة حدة 
الغليــــان الداخلي بســــبب أســــلوبها غير 
المسبوق في تسيير شؤون الحزب والذي 
إلى جانــــب القضايا  وصفــــه بـ“الكارثي“ 

المرفوعة ضدها في التزوير.

وأكد أبــــودرار في تصريح لـ“العرب“، 
أن القضــــاء الاســــتعجالي أحــــال الاثنين 
ملف إبعاده (أبودرار) من رئاســــة الفريق 
قانونــــي  ســــند  دون  للحــــزب  البرلمانــــي 
بالإضافــــة إلــــى ملــــف قــــرارات الأمــــين 
العــــام إلى النيابــــة العامــــة للتحقيق في 
ملابســــاتها، وهو ما اعتبره تطورا مهما 
في مسار القضية، موردا أن مثول القيادة 
الحزبيــــة أمــــام النيابة العامــــة وقاضي 
التحقيق سبب كاف لتقديم استقالتها من 

المسؤولية الحزبية.
واســــتنكر العشــــرات مــــن القياديين 
داخــــل الحــــزب، الــــذي يعد أكبــــر أحزاب 
المعارضــــة في المغــــرب، الأزمــــة الداخلية 
التي يعيشــــها الحزب حاليا، حيث حملوا 
المســــؤولية كاملة لرئيســــه في ما أسموه 
”حجم الإذلال والإســــاءة المباشــــرة“ التي 
لحقــــت الحزب جــــراء تصريحات قياديين 
من حــــزب العدالــــة والتنمية، إثــــر اللقاء 

الذي جمع وهبي بالعثماني قبل أيام.

واســـتفز تصريـــح العثمانـــي عنـــد 
حديثـــه عن اســـتقلالية القـــرار الحزبي 
وخدمـــة مصالـــح المواطنـــين كشـــروط 
ضمنية ”لوضع النقـــاط على الحروف“ 
وللتـــداول ”فـــي الصيغ الممكنـــة للعمل 
ســـويا“، إلى جانب حديثه عن ”تصفية 
الخفيـــة،  والحقائـــق  الماضـــي،  تركـــة 
قيـــادات حـــزب  والصفحـــات المرعبـــة“ 
الأصالة والمعاصـــرة وأثارت تصريحات 

العثماني نقاشا بينهم.
وذكر بيان موقع من 50 قياديا بحزب 
الأصالة والمعاصرة أن ما وقع ”يضع هذا 
اللقاء في موقع الشـــبهة السياسية التي 
تدين القيـــادة الحاليـــة وتضعها خارج 
الرهانـــات الحقيقيـــة للحـــزب وهويته، 
ومشروعه الحداثي الديمقراطي، بقبولها 
وضعيـــة التبعية مـــن خلال اســـتجداء 
خصم سياســـي لطالما هاجم مؤسســـي 
والمعاصـــرة  الأصالـــة  حـــزب  مشـــروع 

والقيادات التي تعاقبت على تسييره.
واستنكر البيان ”الاستمرار في نعت 
حزبنا بأبشع وأحط النعوت التي وصلت 
إلى اتهامات جنائية رخيصة أمام صمت 

مخجل لمهندسي هذا اللقاء المشؤوم“.
وأكد أبـــودرار أن نهج الانفتاح على 
مختلف الشركاء السياسيين الذي يتبناه 
حـــزب الأصالة والمعاصـــرة مختلف عما 
تفعلـــه القيـــادة الحالية ما يفســـر بأنه 
فقـــدان واضـــح للبوصلـــة. واعتبـــر أن 
هذا الأمر أســـوأ ما يمكن أن يعيشـــه أي 
تنظيم سياسي، فما يفعله وهبي كممثل 
لتيار معين في حزب الأصالة والمعاصرة 
-فـــي محاولـــة تقربه من حـــزب العدالة 
والتنمية- يدخل في إطار البلبلة الفكرية 

والارتباك في الاصطفاف السياسي.
ووضــــع القيادي فــــي حــــزب العدالة 
والتنمية عبدالعالي حامي الدين، شروطا 
لبناء علاقــــة مع الأصالــــة والمعاصرة من 
قبيــــل ”تصفية الجرائم التــــي ارتكبت في 
العهد الســــابق لحزبــــه“، و“تصفية تركة 
الماضي بالكشف عن الحقائق الخفية التي 
توجد في أرشــــيف الأصالــــة والمعاصرة، 
وداخل مطبخ الشــــؤون الماليــــة الذي كان 
يشرف عليه إلياس العماري (الأمين العام 

السابق لحزب الاصالة والمعاصرة)“.
وعبــــر أبودرار عن مدى اســــتيائه من 
الأمين العــــام للأصالة والمعاصرة، معتبرا 
أنه لم يكفه الانخــــراط في معارك وحروب 
بالوكالــــة ضــــد خصــــوم حــــزب العدالــــة 

والتنميــــة، مســــتغلا في ذلك المؤسســــات 
الحزبية وفريــــق الحزب داخــــل البرلمان، 
بل تعداها لدعم وتزكية تصريحات شــــاذة 
لبعــــض صقور حــــزب العدالــــة والتنمية 
الذين اغتنموا الفرصة لاســــتهداف رموز 

ومؤسسي الأصالة والمعاصرة.
الأصالــــة  عــــن  البرلمانيــــة  وطالبــــت 
الأمــــين  عــــزاوي،  ابتســــام  والمعاصــــرة 
العــــام للحــــزب بفتح تحقيــــق قضائي في 
”الاتهامــــات الخطيــــرة“ التــــي وردت فــــي 
بخصــــوص  الديــــن  حامــــي  تصريحــــات 

الجرائم التي ارتكبت في العهد السابق.
وأكد المعارضون لتوجهات وهبي أنهم 
”غير مســــتعدين أن نتلقى دروسا من حزب 
مشــــددين على ضرورة  العدالة والتنمية“ 
أن يقــــدم هــــذا الحــــزب للشــــعب المغربي 
حصيلة تجربتــــين حكوميتين، وتوضيحا 
في التهم الجنائية التــــي ما زالت تلاحق 

قيادييه ومنهم حامي الدين نفسه.
وأشــــار البيان إلى ”تحريف وتشويه 
المنطلقــــات التأسيســــية لحــــزب الأصالة 
المشــــهد  داخل  وتموقعاتــــه  والمعاصــــرة، 
السياســــي المغربــــي بحثا عــــن تحالفات 

هجينة، ومناصب حكومية“.
وذكــــر أن ذلــــك لا يســــيء فقــــط إلــــى 
للأجيال  والنضالــــي  السياســــي  المســــار 

التــــي تعاقبــــت علــــى المســــؤولية داخــــل 
الحــــزب، ”بل يضرب في العمق التوازنات 
السياســــية المطلوبة في المشــــهد الحزبي، 
ويشوه الفعل السياسي القائم على تباين 

المنطلقات والمرجعيات“.
وحمّل المحتجون القيادة الحالية التي 
تســــير حــــزب الأصالة والمعاصرة باســــم 
تيار بعينه ”المسؤولية السياسية الكاملة 
عــــن تبعات ونتائج هــــذه الخرجات المذلة 
والمســــيئة إلى كل المنتســــبات والمنتسبين 
إلــــى هــــذا المشــــروع الــــذي راهــــن عليــــه 

المغاربة“.
وقالــــوا ”بالمقابل نحتفــــظ بحقنا في 
اتخــــاذ مــــا نراه مناســــبا للــــرد على هذه 
الانحرافات والانزلاقات غير المسبوقة في 

مسار حزبنا“.
ولفت أبودرار إلى أن هناك رغبة قوية 
للعديــــد من القيادات والقواعد في مغادرة 
الحزب، خاصة أمام تعنت القيادة الحالية 
وإمعانهــــا فــــي الهيمنة على مؤسســــات 
الحــــزب. ولفت إلــــى أنه بدلا مــــن احتواء 
الأزمــــة لتهدئــــة الغاضبــــين وفتــــح حوار 
معهم، جــــاء رد وهبي ”متعاليا“ حيث قلّل 
من شــــأن المنتفضين ضد سياسته واعتبر 
أن احتجاجهــــم وانتقاداتهم ”مجرد حملة 

انتخابية“.

خالد هدوي

 تونــس – لــــم يهدأ الجدل في الســــاحة 
شــــبهات  بشــــأن  التونســــية  السياســــية 
تضارب المصالح الموجهة لرئيس الحكومة 
المســــتقيل إليــــاس الفخفاخ حيــــث أثارت 
هــــذه القضية العديد من نقاط الاســــتفهام 
خاصة في ما يتعلق بتوقيت تحريك الملف 
ودلالات ذلــــك ودفعت إلى التســــاؤل حول 
الآلية المستقبلية التي من شأنها أن تجنب 

البلاد مثل هذه الممارسات.
وانتقــــد رئيس هيئة مكافحة الفســــاد 
شــــوقي الطبيب الاثنين، غياب التنســــيق 
بــــين هيــــاكل الدولــــة وهيئــــات الرقابــــة 
ومحكمة المحاسبات في ما يتعلق بجهود 

محاربة الفساد.
وأكد الطبيب في تصريحات إعلامية، 
أن زيادة ممارســــات الفســــاد فــــي تونس 
في  تعود إلــــى ”ارتخــــاء قبضــــة الدولة“ 
محاربــــة هذه الآفة، مشــــددا علــــى أهمية 
للتصــــدي  السياســــية  الإرادة  تفعيــــل 

للممارسات الخارجة عن القانون.
ونشــــرت هيئة مكافحة الفساد الأحد، 
تضــــارب  شــــبهات  بخصــــوص  تقريــــرا 
مصالــــح وفســــاد مالــــي وإداري وتهــــرب 
ضريبي حــــول صفقات أبرمتها الدولة مع 
شــــركات يملك الفخفاخ مســــاهمات فيها. 
وقالــــت إنهــــا أحالــــت فــــي 16 يوليو على 
القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وهو 
الدائــــرة القضائية المختصــــة في قضايا 

الفســــاد المالــــي، تقريرا مرفقــــا بمؤيدات 
تتعلق بشــــبهات تضارب مصالح وفساد 
مالــــي وإداري وتهــــرب ضريبــــي تتعلّــــق 
بصفقات أبرمتها الدولة مع شــــركات على 
ملــــك رئيس الحكومة المســــتقيل. وطالبت 
الهيئة القضاء التونسي ”بتحجير السفر 

وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم“.
ويواجــــه الفخفــــاخ شــــبهات تضارب 
المصالح بعد حصول شــــركات يملك فيها 
مساهمات على مناقصات بقيمة 15 مليون 
دولار، مــــا دفــــع رئيــــس الجمهورية قيس 
سعيد إلى مطالبته بالاستقالة بعد مطالبة 

كتل برلمانية بسحب الثقة من حكومته.
وفي نهاية يونيو الماضي، قالت هيئة 
مكافحة الفساد إنه توجد ”شبهة تضارب 
مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه مساهمات 
في شــــركات تتعامــــل مع الدولــــة تجاريا 
وأبرمــــت معهــــا صفقات، وهــــو ما يمنعه 

القانون“.
وتحمل إثارة شــــبهة تضارب المصالح 
دلالات مختلفــــة يرى البعض أنها لا تخلو 
مــــن صبغــــة سياســــية تزيــــد مــــن تعقيد 
العلاقات بــــين مختلف الأطــــراف وتعطل 

نسق العمل السياسي.
وأكــــدت القاضيــــة ورئيســــة جمعيــــة 
القضاة التونســــيين الســــابقة كلثوم كنو، 
أن ”إثارة المســــألة فيها توقيت سياســــي 
خصوصا خلال الســــتة أشــــهر الأولى من 
عمل الحكومة التي ما زالت في هذه الفترة 
تبحــــث عــــن توازنها خاصــــة بعد الحجر 

الصحــــي وأن إثارة هــــذا الموضوع تعني 
بالضرورة انتفاع أطراف سياســــية دون 
ســــواها“ من دون أن تحدد هوية الأطراف 

التي تقصدها.
وأضافــــت كنو في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”الفخفــــاخ كان مســــتهدفا منذ البداية 
صحبــــة كامل فريقــــه الحكومي، ولا يمكن 
البت في الأمــــر الآن لأن القضاء ما زال لم 

يحسم الأمر فيه“.
وفي الاتجاه ذاته ذهب النائب 

بالبرلمان عن كتلة قلب تونس 
فؤاد ثامر،  واعتبر في تصريح 

لـ“العرب“، أن ”القضاء ما زال لم 
يقل كلمته الأخيرة بعد، والأمر 
موكول أيضا للهيئات الرقابية 

والنيابة العمومية التي ستنظر في 
المسألة“.

وعلى الرغم من 
تأكيد الفخفاخ 

أمام البرلمان 
على سلامة 

موقفه القانوني 
وحصول 

الشركات على 
مناقصات 
من الدولة 

في فترة سابقة 
لترؤسه للحكومة، إلا أن 

تقارير هيئات الرقابة 
الحكومية فنّدت ذلك.

وأكدت هيئة الرقابة العامة للمصالح 
العموميــــة في تونس، وهــــي هيئة مراقبة 
حكومية، أنّ مهمة التدقيق التي كلفت بها 
بشأن ملف شركات الفخفاخ أثبتت وجود 
محاباة واضحــــة في مناقصــــات مجامع 
رئيــــس الحكومة المســــتقيل، إلــــى جانب 
وجــــود مخالفات إجرائية فــــي فرز ملفات 

الصفقات.
وأشــــار التدقيــــق الذي شــــمل التثبت 
من شــــرعية إســــناد المناقصات إلى 
ونشــــرته  الفخفــــاخ،  شــــركات 
الهيئــــة الجمعــــة، إلــــى عــــدم 
التــــي  الصفقــــات  قانونيــــة 
حصلت عليها شركات رئيس 
الحكومــــة المســــتقيل. غير أن 
التقرير لم يتكفّل بالتدقيق في 
وضعية تضارب 

المصالح.

وفتحــــت هيئــــة الرقابــــة الحكوميــــة 
التحقيق في شبهة تضارب المصالح التي 
تحــــوم حــــول الفخفاخ، بعد كشــــف نواب 
فــــي البرلمان عــــن حصول شــــركات يملك 
مســــاهمات فيها على مناقصات بقيمة 15 
مليون دولار منذ تعيينه رئيسا للحكومة.

وتطرح شــــبهة تضارب المصالح سبل 
التأســــيس لآلية مســــتقبلية من شأنها أن 
تجنب البلاد ممارســــات الفساد وتضارب 
المصالح والســــقوط فــــي منزلقات يصعب 
الخروج منها خصوصا إذا ما تعلق الأمر 
بتقلــــد مناصــــب ومســــؤوليات كبيرة في 

الدولة.
وعلــــى غــــرار ثامــــر، دعــــت كنــــو إلى 
”ضرورة التقصي مســــتقبلا ومنذ البداية 
بخصــــوص ممتلــــكات المرشــــحين لتقلــــد 
المناصب العليا والمسؤوليات الكبيرة في 
البلاد سواء في البرلمان أو في الحكومة“، 
وشــــددت علــــى ضــــرورة التقصي 
بخصــــوص المعطيــــات التي 
تشــــمل عائلاتهــــم وأقاربهم 
السياســــي  للغــــط  ”تجنبــــا 
لاســــتمرارية  وضمانا  القائــــم 

عمل مؤسسات الدولة“.
وكان الفخفاخ قد قدم استقالته 
الأربعاء الماضـــي، لتتحول حكومته 
إلى حكومة تصريف أعمال بعد ضغط 
برلماني وحزبي حتى إيجاد بديل له.

وشـــكّل مجلس نواب الشـــعب لجنة 
تحقيق في شـــبهة تضارب المصالح 

التي تعلقت بالفخفاخ، ولكنها لم تنشـــر 
نتيجة أعمالها بعد.

وتـــرأس الفخفـــاخ منـــذ 27 فبراير، 
ائتلافـــا حكوميـــا يضم: حركـــة النهضة 
الديمقراطـــي  والتيـــار  (إســـلامية)، 
(اجتماعـــي ديمقراطي)، وحركة الشـــعب 
تونـــس  تحيـــا  وحركـــة  (ناصريـــة)، 
(ليبراليـــة)، وكتلـــة الإصـــلاح الوطنـــي 

(مستقلون وأحزاب ليبرالية).

والخميس، أعلن الرئيس سعيد قبول 
استقالة الفخفاخ وبدء مشاورات لتكليف 
شخصية جديدة بتشـــكيل حكومة، وذلك 
بعد يوم من إعـــلان النهضة تقديم لائحة 
فـــي البرلمـــان تطالـــب بســـحب الثقة من 

حكومة الفخفاخ.
وجاءت الاســـتقالة في ظـــل أزمة بين 
رئيـــس الحكومـــة المســـتقيل والنهضة، 
التـــي تملك أكبـــر كتلة برلمانيـــة. وكانت 
الحركة قد أعلنت عن نيتها بدء مشاورات 
لتشـــكيل حكومة جديـــدة، بعدما اعتبرت 
أن ”شبهة تضارب المصالح“ التي تلاحق 
الفخفـــاخ قـــد أثرت ســـلبا علـــى صورة 

الائتلاف الحاكم.

يجب التقصي منذ 
البداية حول أملاك 

المرشحين للمناصب

كلثوم كنو

مبادرة جزائرية 
لإبعاد الملف الليبي 

عن مصر وتركيا
صابر بليدي

 الجزائــر – حــــذر الرئيــــس الجزائــــري 
عبدالمجيد تبون، من أي مســــعى لتسليح 
القبائل الليبية للدفــــاع عن النفس وبرره 
باستنســــاخ الســــيناريو الصومالــــي في 

ليبيا.
وجــــاءت تحذيرات تبون غــــداة اللقاء 
الذي جمــــع الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي، بعدد من رؤساء وأعيان القبائل 
في ليبيا، حيث تباحث معهم بشــــأن سبل 
حــــل الأزمة في بلادهم ولم يتم اســــتبعاد 
خيار الدفــــاع عن النفس بالســــلاح، وهو 
ما يفرز خلافــــا جوهريا بين البلدين، رغم 
لغــــة الوفاق الدبلوماســــي التي يروج لها 

المسؤولون في الجزائر والقاهرة.
ووزير  الجزائــــري  للرئيــــس  وســــبق 
خارجيته أن أدليا بأكثر من تصريح حول 
الأزمة الليبية، وحضا القبائل الليبية على 
الانخراط في مسار الحل السياسي بعيدا 
عن استعمال السلاح، وحذرا من الدخول 
فــــي أتون حرب أهلية مدمرة لليبيا ولدول 

الجوار.
وكشف تبون، في التصريح الذي أدلى 
به مســــاء الأحد لوســــائل إعــــلام محلية، 
عن إعداد بــــلاده لـ“مبادرة للحل في ليبيا 
تحظى بقبــــول من الأمم المتحدة وقد تقدم 

بالتنسيق مع تونس“.
وتابــــع ”ســــمعت خــــلال الـ24 ســــاعة 
الماضية حديثا عن تسليح القبائل الليبية 
للدفــــاع عــــن النفــــس وهذا خطيــــرا جدا، 
وســــنكون أمام صومال جديد ينعدم معه 

أي حل“.
وتتجــــه مبادرة الجزائــــر حول الأزمة 
الليبية للتحرك تحت مظلة الأمم المتحدة، 
من أجل إضفاء الشــــرعية الدولية عليها، 
والحصــــول على الدعم الإقليمي والدولي، 
علــــى اعتبار أن الأزمة باتت مأزقا لا يمكن 

الخروج منه بمبادرات معزولة.
بــــأن  الجزائــــري  الرئيــــس  وذكــــر 
أطــــراف النــــزاع تملــــك ”نظــــرة إيجابية 
للحــــل الجزائري، ويمكــــن أن يكون الحل 
جزائريــــا- تونســــيا بالتنســــيق مع الأمم 

المتحدة وأنا متفائل بذلك“.
وأضــــاف ”لا نؤيــــد أي قــــرار منفرد، 
والجزائر من مبادئها رفض الأمر الواقع، 
أي أن تعلن مبادرة وتطلب منا التأييد أو 

الرفض“.
وإن لــــم يكشــــف الرئيــــس الجزائري 
عــــن مضمون مبــــادرة بلاده لحــــل الأزمة 
المذكــــورة، إلا أن وزيــــر الخارجية صبري 
بوقادوم ســــبق له الكشــــف عن خطوطها 
العريضة، وهي: وقف إطلاق النار ووقف 
التصعيــــد الداخلي والإقليمــــي، وتحييد 
مصــــادر الدخــــل الليبي عــــن الصراعات 
الداميــــة. وكثفــــت الجزائــــر اتصالاتهــــا 
الدبلوماســــية خــــلال الأســــابيع الأخيرة 
بشكل لافت، ما يترجم المخاوف الحقيقية 

التي تحــــرك الجزائريين مــــن أجل تحييد 
الأزمة عن أي تعقيــــد أو انزلاق إلى حرب 
مدمرة، حيث كانت محور المحادثات التي 
أجراهــــا وزير خارجيتها مــــع نظرائه في 
تونس وإيطاليا وفرنســــا وتركيا، وشــــد 
الرحال إلى موسكو في زيارة تضع الملف 

الليبي في صدارة الاهتمامات.
 وذكــــر تبــــون فــــي هــــذا الشــــأن بأن 
”التحــــركات الدبلوماســــية لبلاده بشــــأن 
الأزمــــة الليبيــــة يوميــــة، وعلى مســــتوى 
الرئاســــة ووزارة الخارجيــــة، ومــــع كافة 
الأطــــراف، وأما بالنســــبة لتركيــــا فوزيرا 

الخارجية في تواصل يومي“.
ويرى متابعون للشــــأن الدبلوماســــي 
الجزائــــري بــــأن ”التوافــــق المعلــــن بــــين 
الجزائــــر وأنقــــرة، تشــــوبه الكثيــــر مــــن 
انزعاج  بســــبب  والمنغصــــات،  العوائــــق 
الجزائر من التواجد التركي الاستراتيجي 
في المنطقة، ومــــن المرتزقة الأجانب الذين 

دخلوا إلى ليبيا تحت المظلة التركية“.

ويضيف هؤلاء، بأن التقارب المســــجل 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة بــــين الجزائريــــين 
والفرنســــيين، لاســــيما فــــي مــــا يتصــــل 
بتوجه الإليزيه لتسوية تدريجية للملفات 
التاريخية العالقة بين البلدين، ســــاهم في 
ظهــــور رؤية جديــــدة تقوم على ”شــــراكة 
دبلوماسية في ليبيا“، مما يضيّق الخناق 
علــــى الأتراك، ويبعد الجزائــــر عن النفوذ 

التركي المتنامي في المنطقة.
وقــــال تبون « لقــــد تم عــــزل الليبيين 
اليوم، باســــتثناء طرفي النــــزاع». وانتقد 
الرئيــــس الجزائــــري بشــــدة التدخــــلات 
الأجنبيــــة فــــي ليبيا، مؤكــــدا أن الأطراف 
التي شاركت في مؤتمر برلين حول الأزمة 

الليبية تقول ما لا تفعل.
وجدّد تبون موقــــف الجزائر «الثابت 
الداعــــي إلــــى ضــــرورة التعجيــــل بالحل 
السياســــي في ليبيــــا باعتباره الســــبيل 
الوحيــــد لوقــــف إراقــــة المزيد مــــن الدماء 

والإبقاء على الوضع تحت السيطرة».
وتباحــــث تبــــون مع الممثلــــة بالنيابة 
للأمــــين العــــام لمنظمــــة الأمم المتحدة في 
ليبيــــا ســــتيفاني ويليامز خــــلال زيارتها 
للجزائر الأحد «التطورات الميدانية المقلقة 
فــــي ليبيا في ضوء مســــاعي منظمة الأمم 
المتحدة لاســــتئناف عملية السلام انطلاقا 
من قرارات ندوة برلين الدولية»، وفق بيان 

للرئاسة الجزائرية.
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الخلافات تسبق الاستعداد للانتخابات

مشروع التقارب مع الإسلاميين 
يفجر أزمة داخل الأصالة والمعاصرة المغربي

هل تعتمد تونس آلية تتصدى لتضارب المصالح والفساد

رئيس أكبر أحزاب المعارضة أمام خيارين: الإقالة أو الاستقالة
تتفاقم الأزمة التي يمر بها حزب الأصالة والمعاصرة والتي نجمت عن اتباع 
أمينه العام عبداللطيف وهبي لمواقف وسياســــــات تحيد بشــــــكل واضح عن 
المنهج السياســــــي للحزب الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في المغرب، لكن 
محاولاته للتقرب من الإســــــلاميين وضعته أمام غضب حرج من الكواليس 
الضيقــــــة للحزب ليصبح معلنا حيث هدد قياديون بتصعيد احتجاجهم من 

المتوقع أن يقود في نهاية المطاف إلى إجبار القيادة الحالية على التنحي.

قياديو حزب الأصالة 
والمعاصرة يهددون 
بتصعيد احتجاجهم 

ضد سياسات وتحركات 
عبداللطيف وهبي

التحرك تحت مظلة الأمم 
المتحدة تكتيك الجزائر 
لإضفاء الشرعية الدولية 

على مبادرتها في ليبيا 
والحصول على الدعم

قصدها.
ضافــــت كنو في تصريح لـ“العرب“،
فخفــــاخ كان مســــتهدفا منذ البداية
ـة كامل فريقــــه الحكومي، ولا يمكن
ي الأمــــر الآن لأن القضاء ما زال لم

الأمر فيه“.
ي الاتجاه ذاته ذهب النائب 

ن عن كتلة قلب تونس 
امر،  واعتبر في تصريح 
رب“، أن ”القضاء ما زال لم
مته الأخيرة بعد، والأمر 
 أيضا للهيئات الرقابية 

بة العمومية التي ستنظر في 
ة“.

على الرغم من 
لفخفاخ 

برلمان 
سلامة

 القانوني 
ول 

ت على 
صات

ولة 
رة سابقة

ه للحكومة، إلا أن 
هيئات الرقابة
ذلك فنّدت مية

ي
بشأن ملف شركات الفخفاخ أثبتت وجود 
محاباة واضحــــة في مناقصــــات مجامع 
رئيــــس الحكومة المســــتقيل، إلــــى جانب 
فرز ملفات  وجــــود مخالفات إجرائية فــــي

الصفقات.
وأشــــار التدقيــــق الذي شــــمل التثبت 
من شــــرعية إســــناد المناقصات إلى
ونشــــرته  الفخفــــاخ،  شــــركات 
الهيئــــة الجمعــــة، إلــــى عــــدم 
التــــي الصفقــــات  قانونيــــة 
حصلت عليها شركات رئيس 
الحكومــــة المســــتقيل. غير أن 
التقرير لم يتكفّل بالتدقيق في 
وضعية تضارب

المصالح.
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